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أثر الأزمة المالية العالمية الحالية على أداء المصارف الإسلامية والتنمية

الحمد لله رب العالمين القائل: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) ، والقائل : (ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) . واصلي واسلم على اشرف خلقه القائل (تركتم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك).

وبعد : فان الله تعالى خلق الإنسان واسكنه هذه الأرض وتكفل برزقه قال تعالى (وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها) هود (5) ، وقال تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة (29) . ولما كان خلق بعض هذه الأشياء فوق طاقة البشر للتعامل معها والاستفادة منها فان الله تعالى اتبع سنة الخلق بسنة التسخير قال تعالى (وسخر لكم ما في السموات والأرض جميعا منه) الجاثية (13) .  وبعد خلق الأشياء وتسخيرها طلب من الإنسان السعي لاجتذاب الرزق والاستفادة من سنتي الخلق والتسخير قال تعالى (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور) الملك (15) .
إن الراصد لمجريات الأمور وفق تلك السنن سيلاحظ أن الله تعالى وضع سننا في الكون لاجتذاب الأرزاق وان من اخذ بهذه السنن حصل على حظ وافر في الرزق ، ومن تكاسل وعجز ولم يأخذ بسنن الله تعالى في اجتذاب الأرزاق كان حظه من الرزق القليل وظل الفقر رفيقا له ، فالفقر –في الغالب- الذي يظهر لدى بعض المجتمعات هو بسبب عدم قيام تلك المجتمعات باستغلال مواردها الاقتصادية بدءا بالإنسان وانتهاء بالموارد الاقتصادية المادية ، والابتلاء الذي يحصل للمجتمعات ، هو بسبب مخالفة تلك المجتمعات لسنن الله تعالى في الكون ، قال تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس)، والمتأمل في مجريات الأزمات الاقتصادية العالمية ، ومنها الأزمة المالية العالمية الحالية سيجد أنها من صنع الإنسان ، لان الله تعالى لم يأمر ولم يأذن بمخالفة سننه في الكون ، قال تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم) النور (63).
إن تعاطي الربا وممارسة الغرر هي من قبيل المخالفة لأمر الله تعالى ، ذلك أن الربا (الزيادة في المال بدون عوض) الذي يأخذه الرابون من إقراضهم للناس ذمه الله تعالى ومحقه قال تعالى (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) ، ومن ثم فان التعاملات الربوية تنتهي بالمحق والزوال ، وهي سنة من سنن الله تعالى في الكون قال تعالى (سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ) فاطر (43) .
لذلك فان السؤال الذي يطرح نفسه هو كم خسر العالم من جراء الأزمة المالية العالمية الحالية ، وقدرت بعض الإحصائيات أن العالم قد خسر في منصف شهر فبراير 2010م حوالي (13) تريليون دولار ، ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة ، فيوم 19/2/2010م تنهار أربعة بنوك أمريكية دفعة واحدة ، بل أن دولا معرضة للانهيار مثل اليونان وهي دولة تعد ضمن الدول الأوروبية المتقدمة .
إن اكبر سوقين يتم فيهما تعاطي الربا والتعامل بالبيوع المحرمة الأخرى في العصر الحديث هما البورصات ، والبنوك (السوق المالية والسوق النقدية) ، ولذلك فان المحق الذي يصيب العالم في الوقت الحاضر يأتي من السوق المالي (البورصات) و من الصندوق النقدي (البنوك) ، فالأزمة الاقتصادية العظمى التي حدثت في عام 1929م وانهار على أثرها الاقتصاد العالمي نشأت في البورصة ، والأزمة المالية العالمية الحالية بدأت في البنوك بانهيار واحد من اعرق البنوك الأمريكية الذي يتجاوز عمره (150) عاما وتقدر أصوله بـ (630) مليار دولار.
يبدو لي أن مقولة (التاريخ يعيد نفسه) هي مقولة صحيحة ، ذلك أن الاقتصادي الانجليزي (جون ماينار ديكنز) (1) ، إبان الأزمة الاقتصادية العظمى التي حدثت عام 1929م قد رأى أن سعر الفائدة هو سبب الكارثة و دعا أن يكون سعر الفائدة صفراً على القروض  لإنعاش الطلب على الاستثمارات ، واليوم يعيد التاريخ نفسه ، وتقوم البنوك المركزية في العالم بتدنيه سعر الفائدة إلى ما دون الواحد الصحيح أي قريب من الصفر ومع ذلك لم ينتعش الاقتصاد لان وطأة الأزمة كبير وتنطبق عليه صفة المحق وفقا لقوله تعالى (يمحق الله الربا).

لقد كان اثر الأزمة على البنوك كبيرا ، ولا تزال البنوك العالمية تعاني كل فترة وأخرى وكل يوم نسمع عن انهيار بعض البنوك ، وبعض المؤسسات المالية ، والأسواق المالية نرى مؤشراتها تصعد وتهبط ، وما تكسبه في الصباح تخسره في المساء وفي أحسن الأحوال تبقى مستقرة دون حراك .

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل المصارف الإسلامية تأثرت بالأزمة ؟ وإذا كانت تأثرت بالأزمة هل كان تأثرها مباشرا أم غير مباشر؟

إن هذه الورقة ستبحث إن شاء الله تعالى في مدى تأثر المصارف الإسلامية بالأزمة المالية العالمية الحالية .
مشكلة البحث :

1- هناك شبه إجماع من الخبراء الاقتصاديين ورجال المصارف أن سبب حدوث الأزمة المالية العالمية الحالية هو تجاوز البنوك في منح الائتمانات سعيا وراء جني الأرباح متجاوزين بذلك كل المعايير الائتمانية التي ينبغي أن تراعى عند منح الائتمان كما أن إرهاصات الأزمة كانت قد بدأت في عام 2006م ، بل إن بعض التحليلات تعزو إرهاصات الأزمة إلى الطفرة المالية التي شهدها العالم بعد ثورة النفط عقب حرب أكتوبر 1973م ، ولم تستطع الدول المنتجة للنفط استيعاب تلك الأموال فاتجهت إلى البنوك العالمية خاصة في أمريكا وأوروبا فوجدت تلك البنوك نفسها مضطرة للبحث عن فرص لتوظيفها فكان أن توسعت في منح الائتمان دون ضوابط .
فروض البحث :

هناك مجموعة من الفروض ينطلق منها هذا البحث لعل من أهمها ما يلي : 

1- إن سبب حدوث الأزمة هو تجاوز البنوك العالمية في منح الائتمان دون ضوابط .
2- أن المصارف الإسلامية قد تأثرت بالأزمة بدرجات مختلفة فيما بينها .
3- أن تأثر المصارف الإسلامية بالأزمة العالمية الحالية كان اقل بكثير من تأثر المصارف التقليدية .
4- أن تأثر المصارف الإسلامية بالأزمة المالية العالمية الحالية كان بطريقة غير مباشرة نتيجة لــــــ:
1- ارتباطها بالبنوك العالمية .

2- تأثرت بالوضع العام الذي نتج عن الأزمة، وخاصة الركود الاقتصادي الذي أصاب الاقتصاد العالمي .
5- أن دور المصارف الإسلامية في صناعة الأزمة المالية العالمية الحالية يكاد يكون منعدما أما تأثرها بالأزمة فهو ملموس .

أهمية البحث :

تنتج أهمية البحث من:

1- أدت آثار الأزمة المالية العالمية إلى مطالبة المجتمع الدولي بتغيير النظام المالي الحالي القائم على الفائدة الربوية والبحث عن نظام مالي جديد يجنب العالم ويلات الأزمات المالية المتكررة .
2- الاتجاه الكبير إلى المؤسسات المصرفية والمالية الدولية إلى النظام  المصرفي الإسلامي كملاذ لتلافي حدوث الأزمات التي تتعرض لها المؤسسات المصرفية المالية الدولية .
3- ثبات المصارف الإسلامية  وعدم تأثرها بشكل كبير ومباشر بالأزمة المالية العالمية الحالية .
4- تعرض البحث لمعرفة حقيقة تأثر المصارف الإسلامية بالأزمة المالية العالمية الحالية ومدى إمكانية صمودها في حالة تكرار مثل هذه الأزمة .
هيكل البحث :

لأغراض البحث العلمي تم تقسيم البحث إلى خمسة محاور ، تناول المحور الأول ماهية المصارف الإسلامية من حيث التعريف والأهمية والأهداف وكذلك الفرق بينها وبين البنوك التجارية التقليدية .
وخصص المحور الثاني للازمة المالية العالمية الحالية من حيث الماهية والآثار ، مع التعريج على ذكر بعض الأزمات العالمية التي مر بها العالم منذ الأزمة العالمية الكبرى التي حدثت في  عام 1929م وحتى أزمة البورصات الخليجية في عام 2006م .

وتم الحديث في المحور الثالث عن آثار الأزمة العالمية الحالية على المصارف الإسلامية في جوانب متعددة وخاصة أثر الأزمة على أصول المصارف الإسلامية ، وأرباحها من حيث الحجم والمعالجات المحاسبية ، كما تم الحديث أيضا في هذا المحور عن اثر الأزمة على استثمارات المصارف الإسلامية من حيث الحجم والهيكل والتنوع والهجرة ، كما تم الحديث في هذا المحور أيضا عن علاقة المصارف الإسلامية بالمصارف العالمية .

وفي المحور الرابع تم الحديث عن اثر الأزمة المالية العالمية الحالية على المصارف الإسلامية اليمنية من حيث الأصول و الودائع والاستثمارات باعتبار أن المصارف الإسلامية تشكل حالة تطبيقية .

وخصص المحور الخامس للحديث عن اثر الأزمة المالية العالمية على التنمية الاقتصادية ، وخاصة فيما يتعلق بأثر الأزمة على كل من الناتج والدخل والاستثمار والنمو الاقتصادي و البطالة .
المحور الأول : ماهية المصارف الإسلامية
تكاد تكون أعمال المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية واحدة من حيث الخدمات التي تقوم بها في خدمة المجتمع مع اختلاف بينهما في طريقة التنفيذ من الناحية الشرعية ، فالمصارف الإسلامية تقوم بتنفيذ عملياتها وفقا لمقتضيات الشريعة الإسلامية  ووفقا للصيغ الشرعية التي وضعها الفقهاء ووفقا لمصادر الشريعة الإسلامية الخمسة (القرآن والسنة النبوية المطهرة والقياس والإجماع والاجتهاد) بينما المصارف التجارية التقليدية لا تلتزم عملياتها بمقتضيات الشريعة الإسلامية بل تعمل وفقا للقوانين الوضعية التي تتناقض في غالبيتها مع مقتضيات الشريعة الإسلامية كإباحتها للفوائد الربوية ، والبيوع الآجلة والمشتقات المالية التي تنطوي على كثير من الغرر .

 سيتناول هذا المحور مجموعة من النقاط وهي ماهية المصارف الإسلامية ، وتعريفها وأهميتها وكذلك أهدافها والفرق بينها وبين المصارف التقليدية .
أولا : ماهية المصارف الإسلامية :

عرف العالم الوساطة المالية منذ زمن بعيد ، وبالذات منذ تطور استخدام النقود خاصة إبان استخدام النقود المعدنية  فيما يعرف بنظام (المعدن الواحد ونظام المعدنين) ، بل إن العالم قد عرف النقود المعدنية قبل مجيء الإسلام ، فقد ذكرت كتب التاريخ أن الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم استخدمت النقود الذهبية الرومية والفارسية وعندما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية واستقرت تم طبع نقود معدنية إسلامية في عهد الخليفة الأموي (عبدالملك بن مروان) في عام (74هـ) وشكل ذلك نقله نوعية في مجال الاستقلال الاقتصادي للدولة الإسلامية الفتية، وتتابع بعد ذلك طبع النقود المعدنية الإسلامية ، وأشهر نظام نقدي إسلامي كان ذلك النظام النقدي الذي تبعته الخلافة الإسلامية التركية ، حيث أضحى إيجاد نظام نقدي لأي دولة يعد من علامات استقلال تلك الدولة وقوتها .
لقد أدى وجود نظام نقدي لدي الدولة الإسلامية إلى نشوء الخدمات المصرفية المرتبطة بذلك النظام مثل نظام الإيداع للنقود ونظام الحوالات فيما عرف بـ(السفتجة) والسفتجة هي ورقة سحب نقود تشبه الشيك في وقتنا الحالي أو الكمبيالات حيث تعطى لمن يريد أن يودع نقوده في مدينة معينة من مدن الدولة الإسلامية ويستلمها من مكان آخر ، ومن أشهر من تعاملوا بذلك كان عبدالله بن الزبير بن العوام الذي كان يتلقى الودائع من الناس ، ويعطيهم صكوكا بذلك لمن يريد أن يستلمها في بلد آخر ، وتذكر بعض المصادر أن القائد الإسلامي (أبو فراس الحمداني) كان ممن استخدموا تلك الرقاع (السفاتج) في تحويل الأموال وفي دفع المستحقات .
إن وجود الصرافين والجواهرجية ووجود وسائل نقل الأموال وتبادلها من مكن إلى آخر يعد النواة الأولى لإنشاء المصارف ، وقد أبان التاريخ النقدي أن المصارف التجارية التقليدية ما هي إلا تطوير لأعمال الصرافين والجواهرجية الذين عرفهم العالم من القرون الوسطى في أوروبا وبعض الدول الأخرى ، وهو تاريخ حديث بالنسبة للدولة الإسلامية التي نظمت فيها صيغ الاستثمار الإسلامي مع مجيء الشريعة الإسلامية في فقه المعاملات ومن ثم يمكن القول أن أساس المصارف الإسلامية قد جاء مع مجيء الشريعة الإسلامية التي حرمت بيوع الربا وبيوع الغرر وحرمت الاحتكار ووضعت نظاما للحسبة أي نظام مراقبة السوق وهذه الأشياء الأربعة هي أساس عمل أي سوق في العالم .
فعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة شكا إليه أصحابه جور اليهود في سوقهم حيث كان سوق المدينة المنورة يقع في حي لبني قينقاع ، فجاء المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له {يا رسول الله إن اليهود يسوموننا ويفرضون علينا الاتوات في سوقهم } ، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان فسيح خارج عمران المدينة المنورة وضرب برجله على الأرض وقال لهم {هذا سوقكم لا تسامون فيه ولا تفرض عليكم الاتوات }، وفي هذه السوق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول محتسب حيث كان يغشى الأسواق ويراقب التداول فيها، وفي قصة مشهورة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق فرأى صبرة من طعام فادخل يده فيها فأخرجها فإذا هي مبتلة ، فقال لصاحب الطعام {ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال الرجل أصابته السماء يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم : هلا تركته ظاهرا ليراه الناس من غشنا فليس منا } .
إن النظام المصرفي الإسلامي ليس وليد الساعة وليس مرتبطا بظهور البنوك التجارية التقليدية بل هو جزء من الشريعة الإسلامية وان أخذت المصارف الإسلامية شكل المصارف التقليدية من حيث تنظيم عملياتها فذلك لمقتضى العمل في العصر الحديث الذي غابت فيه الشريعة الإسلامية عن التطبيق ، وطغى فيه النظام الرأسمالي في جوانبه الثلاثة وهي الجانب السياسي ، الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي ، ومن ثم ساد النموذج الرأسمالي في جميع التعاملات .
ثانيا : تعريف المصارف الإسلامية :

تعرف أي مؤسسة بالنظر إلى الوظائف التي تقوم بها ، والخدمات التي تقدمها للمجتمع ، وقد عرفنا وظائف المصارف التقليدية المتمثلة في قبول الودائع ، و منح القروض ، ومضاعفة المعروض النقدي وتقديم الخدمات المصرفية مثل الحوالات والصرافة ، وأعمال المقاصة والمصارف الإسلامية تقوم بتلك الخدمات ولكن وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية وتزيد عليها قيامها بالوظائف الاجتماعية مثل دفع زكاة المساهمين وفتح القروض الحسنة ، والمساعدات المالية ، كما تزيد على المصارف بتوسعها في المجال الاستثماري ذلك أن الجانب الاستثماري في البنوك التجارية التقليدية مقتصر على منح الائتمان المصرفي ، بينما هو في المصارف الإسلامية متسع سواء فيما يتعلق بالاستثمار غير المباشر عن طريق العملاء وفق لصيغ الاستثمار المختلفة ، أو عن طريق الاستثمار المباشر الذي تقوم به المصارف الإسلامية مثل الاستثمار العقاري ، وهي بهذا المفهوم تستحق أن يطلق عليها المصارف الشاملة أي أن عملها لا ينحصر في الوساطة المالية ، بل يتعدى ذلك إلى الجانب الاستثماري والجانب الاجتماعي ، كما تستحق أن يطلق عليها مصارف تنموية .

وفقا للعرض السابق يمكن تعريف المصارف الإسلامية بأنها {مؤسسات مالية تقوم بالأعمال المصرفية والاستثمارية وفقا لصيغ الاستثمار الإسلامي ، كما تقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية المرتبطة بعملها المصرفي وفقاً لمقتضيات الشريعة الإسلامية }.
ثالثاً : أهمية المصارف الإسلامية :

تنبع أهمية المصارف الإسلامية من العناصر التالية :

1- إن الأنظمة المصرفية التي نشأت في العالم قد نشأت على أساس ربوي كامتداد لعمل المرابين القدامى من غير المسلمين سواء كانوا تجارا أو صيارفة أو مؤسسات مالية أو بنوك ، إلا أن السلوك الاقتصادي الربوي محرم شرعا على المسلمين ، ومن ثم كان لابد من إنشاء المصارف الإسلامية لتعمل كبديل للمصارف التجارية التقليدية التي تتعامل بالطريقة الربوية ، فالسلوك الاقتصادي للفرد المسلم لابد وان يكون متوافقا مع سلوكه الإسلامي العام (2) 
2- إن كثيرا من المسلمين  {أفرادا ومؤسسات }ينفرون من التعامل بالفائدة المصرفية {الربا} ومن ثم فإنهم يتحرجون في التعامل مع البنوك التجارية التقليدية ، فيضطرون لإيداع نقودهم على شكل ودائع جارية أو يكنزونها في منازلهم ، وفي كلا الحالتين فان ذلك يعد تعطيلا للمال عن وظيفته الحقيقية وهي الاستثمار ، وتفويت فرص على الأفراد والمؤسسات وبالتالي على الاقتصاد ككل في تحقيق الدخول.
3- تعد المصارف في الوقت الحاضر وعاء الأموال ، ومصدر تكاثر الثروات فهي تتلقى الأموال من أصحاب الفوائض المالية والمودعين من الأفراد والمؤسسات وتقوم باستثمارها إما استثمارا مباشرا عن طريقها ، أو استثمارا غير مباشر عن طريق تمويل العملاء .
4- بعد حرب أكتوبر 1973م ارتفعت أسعار النفط ، وتدفقت أموالا طائلة على الدول النفطية ، ولم تكن أجهزتها المصرفية قادرة على استيعابها ، فاتجهت تلك الأموال إلى الخارج حيث عمل لهذه الأموال عملية تدوير من الدول النفطية إلى مصارف الدول المستهلكة للنفط وخاصة أوروبا وأمريكا، وأصبحت الدول النفطية التي تحتاج إلى تمويل مشروعات تقترض من المصارف الخارجية ولنا عبرة فيما حدث لإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة فعند حدوث الأزمة المالية العالمية تعرضت مجموعة دبي العالمية لازمة مالية ، واتضح من خلالها أن هذه المجموعة مديونة لبنوك أوروبية وأمريكية بما يقرب من (50) مليار دولار كما أن الصناديق التجارية الخليجية التي تستثمر أموالها في الخارج قد خسرت ما يقرب من (400) مليار دولار أي ما يقرب (25%) من قيمتها وهو مبلغ ضخم بكل المقاييس ، ولو أن هناك مصارف كفؤة لاستوعبت تلك الأموال ووظفتها في الدول العربية والإسلامية ولما تعرضت تلك الأموال للمحق بهذا الحجم .
5- أظهرت الأزمة المالية العالمية الحالية بوضوح أن النظام الرأسمالي المرتكز على الفائدة المصرفية انه نظام غير صالح فهو نظام أزمات متكررة ، وان ما يبنيه العالم في سنوات قد يخسره في يوم أو في بضعة أيام ، وهذا واضح وجلي ، والفرن العشرين شاهد على ذلك فقد تعرض العالم بأسره إلى أزمة اقتصادية عظمى في عام 1929م ثم أزمة البورصات في عام 1963م ثم أزمة التضخم في السبعينيات ثم أزمة المديونية في عام 1980م ثم أزمة دول جنوب شرق آسيا في عام 1997م ، ثم أزمة البرمجيات والأسهم الصناعية في عام 2000م-2002م ، ثم أزمة البورصات الخليجية في عام 2006م ثم أزمة 2008م ومن ثم فان هذا النظام لم يعد صالحا ، وهذا باعتراف زعماء وخبراء الدول الرأسمالية أنفسهم ، وتصريحاتهم واضحة في المؤتمرات والندوات والمنتديات .
6- إن الأزمة المالية العالمية الحالية قد أبانت بوضوح ثبات المصارف الإسلامية ، وقلة تأثرها بأحداث الأزمة ، والسبب في ذلك أنها لا تتعامل ببيوع الربا وبيوع الغرر أي أن منهجها الرباني قد جنبها الوقوع في براثن الأزمة نزولا عند قوله تعالى {يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم }الأنفال (24) .
7- إن العالم بأسره -وتحت وطأة الأزمة – قد أفسح المجال للمصرفية الإسلامية متمثلة في المصارف الإسلامية ، وأصبحت المصارف الإسلامية منافسا قويا للمصارف التقليدية في العالم بأسره، وفي أوروبا وأمريكا على وجه الخصوص ، بل إن باريس ولندن تتنافسان في أن تصبحا مركزا للتمويل الإسلامي لأوروبا ، وقد قال وزبر المالية البريطاني في مؤتمر المصرفية الإسلامية الذي عقد في لندن بعد شهر رمضان المبارك في عام 2009م {إن المصرفية الإسلامية تعلمنا كيف يجب أن تكون عليه المصرفية العالمية } وهذا اعتراف له شأنه في هذا المجال ، فهو اعتراف من وزير دولة أوروبية تمثل احد أهم مراكز النظام الرأسمالي في أوروبا .
8- إن إنشاء المصارف الإسلامية يعزز من استقلالية الأمة الإسلامية ، ويساعد في تطبيق الشريعة الإسلامية ، ذلك أن الخلل الحاصل في تطبيق الشريعة الإسلامية هو في الجانبين السياسي والاقتصادي أما في الجانب الاجتماعي فأن أكثر جوانبه مطبقة وخاصة فيما يتعلق بأحكام الأسرة، فأغلب الدول العربية والإسلامية قوانينها في هذا المجال متوافقة إلى حد كبير مع أحكام الشريعة الإسلامية ، أضف إلى ذلك انه يمكن للمصارف الإسلامية أن تكون بنوك إقليمية ودولية على مستوى  العالم العربي والإسلامي خاصة وانه يمكن أن يقوم نوع من التكامل في الموارد الاقتصادية بين الدول العربية الإسلامية .
9- إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م ، وما لحقها من مزاعم  في محاربة الإرهاب قد ضيق إلى حد كبير على تحركات رؤوس الأموال بين الدول ، واشد تضييق هو واقع  على حركة رؤوس الأموال العربية والإسلامية ، كما أن تكرار حدوث الأزمات الاقتصادية في مراكز الاقتصاد العالمي الكبرى وهي اليابان وأوروبا وأمريكا قد جعل كثيرا من رؤوس الأموال العربية والإسلامية تفكر بالهجرة العكسية من تلك المراكز إلى الدول العربية والإسلامية والصين والهند وأمريكا الجنوبية ، و معنى ذلك انه ستتوفر أموالا طائلة لدى الدول العربية والإسلامية وستكون بحاجة إلى مؤسسات مالية ومصرفية لاستيعابها .
10- إن حدوث أزمة الغذاء في نهاية 2007م ، وبداية 2008م قد اجبر كثيرا من الدول على التفكير جديا بالاستثمار الزراعي سواء في تلك البلدان نفسها او في البلدان المجاورة ، وفي الدول الإفريقية ومعنى ذلك انه سيكون للمصارف الإسلامية دور تلعبه في هذا الشأن .
11- إن المصارف الإسلامية هي مصارف تنموية ذلك أن ارتكاز عملها على صيغ الاستثمار الإسلامية يعني أنها تتعامل مع القطاع الحقيقي ، فالمصارف الإسلامية لا تمنح المال بشكل نقدي لعملائها ، وإنما تشتري لهم ما يحتاجون من السلع والخدمات ، ومن ثم فإنها تحرك عجلة الإنتاج مباشرة بمجرد الموافقة على التمويل لعميل فإن العملية تنتقل إلى المنتج مباشرة .
رابعاً : أهداف المصارف الإسلامية :

للمصارف الإسلامية مجموعة من الأهداف تسعى إلى تحقيقها ، و بعض هذه الأهداف عقيدي مرتبط بالشريعة الإسلامية كعقيدة ، و بعضها اقتصادي مثل هدف استغلال و توظيف ثروة الأمة الإسلامية و تنميتها . و لعل من أهم هذه الأهداف ما يلي :  

1- تحقيق معنى العبودية في المال لله تعالى ، فقد خلق الله تعالى الجن و الإنس لعبادته ،و يدور حول ذلك الفلك كل ما يرتبط بهما من أشياء من الجمادات و الأحياء قال تعالى (و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون ) ، الذاريات (56) ، و قال تعالى (و إن من شيء إلا ليسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم ) ، و قال تعالى (و لله يسجد من في السموات و الأرض ) .

2- رفع الحرج الشرعي عن الأفراد و المؤسسات الإسلامية و ذلك بإيجاد البديل الشرعي لاستثمار الأموال بدلاً من التعامل الربوي ، و قد ظهر ذلك جلياً من الإقبال المتزايد على التعامل مع المصارف الإسلامية ، بل إنني أكاد اجزم أن فتح المصارف الجديدة يكاد يكون مقتصراً على المصارف الإسلامية ، بل إن المصارف التقليدية بدأت بفتح فروع إسلامية ، كما أن بعضها يصرح بان فتحه للفرع الإسلامي يعد النواة للتحول إلى العمل المصرفي الإسلامي . 
و في هذا الصدد تم تعديل قانون المصارف الإسلامية رقم (21) لسنة 1996م ليسمح هذا التعديل للبنوك التجارية التقليدية بفتح فروع إسلامية ، و قد باشر بعضها عملية الإعداد لفتح فروع إسلامية مثل بنك التسليف الزراعي ، و البنك الأهلي اليمني .
3- تحقيق الأرباح للمساهمين و المودعين ، فالمصارف الإسلامية مؤسسات مصرفية تعمل وفق المنطق الاقتصادي ، و بالتالي فان من أهدافها الرئيسية هو تحقيق الأرباح للمساهمين فيها و المودعين لديها، بل إن هدف تحقيق الأرباح يعد احد مقومات استمرارها ونموها ، ذلك أن الشريعة الإسلامية تحث على تحقيق الأرباح ، بل إن الإسلام جعل الربح وقاية لرأس المال ، و جعل مقاصد عقود الاستثمار هو تحقيق الأرباح فبعض العقود هي عقود شراكة في الربح مثل عقد المضاربة ، كما أن تلاقي العمل و رأس المال هدفه تحقيق الأرباح و تنمية المال .
4- توفير الأموال لمن يحتاج إليها بالصيغ الشرعية ، و كذلك الاستثمار المباشر للأموال ، فالمعروف أن المصارف الإسلامية تقوم بثلاثة أنواع من الاستثمارات و هي :
1- الاستثمار غير المباشر عن طريق منح تمويلات لعملائها وفقاً لصيغ الاستثمار الإسلامي .

2- الاستثمار المباشر عن طريق إنتاج السلع و الخدمات بطريقة مباشرة مثل إقامة المدن السكنية ، و إقامة الصناعات المختلفة و المتاجرة بالسلع المصنعة .
3- الاستثمار في تقديم الخدمات المصرفية كخدمات الصرافة و الحوالات ، و الحفظ الآمن وخدمات المقاصة ، وخدمات الصرافات الآلية وفقاً لصيغ الاستثمار الإسلامي .
5- إيجاد اليد العاملة في الصيرفة الإسلامية ، ذلك أن تطوير الصيرفة الإسلامية تحتاج إلى مجموعة مقومات أهمها : 
1- علماء في الشريعة الإسلامية وخاصة في الفقه الإسلامي ، و على وجه الخصوص في فقه المعاملات الذي هو مناط صيغ الاستثمار الإسلامي ، و في اعتقادي أن هذه الفئة متوفرة ،و تحتاج إلى تأهيل في الجانب المصرفي  .

2- علماء في الاقتصاد ، و على وجه الخصوص في النقود و البنوك و الاستثمار و التمويل ، و هذه الفئة هي الأخرى متوفرة و تحتاج إلى تأهيل أيضا في الجانب العملي في أعمال البنوك و في الجانب الشرعي  .
3- الفئة الثالثة العاملين التنفيذيين (الإدارة التنفيذية ) داخل المصارف الإسلامية ، و في اعتقادي أن هذه الفئة هي الفئة الأصعب ، و تحتاج إلى ثلاثة أنواع من التأهيل هي :
· تأهيل في الجانب المصرفي العام .

· تأهيل في الجانب الشرعي و بالذات في فقه المعاملات .
· تأهيل في الجانب المصرفي الإسلامي ، و هذا لا يكون إلا من خلال العمل في المصارف الإسلامية.
4- يحتاج تطوير الصيرفة الإسلامية إلى مؤسسات مصرفية إسلامية ، و أهمها :
· المصارف الإسلامية ، و هذه أخذت تنتشر بشكل كبير على المستوى المحلي و الإقليمي و الدولي وخاصة عقب الأزمة العالمية .

· شركات التأمين الإسلامية ذلك أن عملها مرتبط بعمل المصارف الإسلامية خاصة فيما يتعلق بالتأمين على التجارة ، و التأمين على الودائع ، و التأمين على الممتلكات و التأمين على العاملين، و هذه الشركات لا يزال فيها شحه و لكن تطوير الصيرفة الإسلامية سيعمل على تطويرها .
· الأسواق المالية الإسلامية ، و هذه فيها شحه حتى هذه اللحظة ، لكن الزمن كفيل بإنشائها و تطويرها خاصة أن جانبها الفكري (الشرعي ) متوفر ، و هناك اجتهادات فقهية في هذا الشأن تعد أساساً مناسباً لإنشاء الأسواق المالية الإسلامية ، كما أن هناك نماذج للأسواق المالية الإسلامية بدأت تظهر مثل السوق المالية في البحرين و فكرة السوق المالية الإسلامية في الإمارات . 
المحور الثاني : الأزمة العالمية الحالية – الماهية و الآثار 
لا يكاد النظام الرأسمالي يخرج من أزمة حتى يدخل في أزمة أخرى فهو اقتصاد عنكبوتي سريع الانتشار سريع الانهيار ، و تاريخ النظام الرأسمالي يحكي ذلك بالوقائع و الأرقام ، فهو نظام أزمات مستمرة و متكررة ، فقد اعترف أكابر الاقتصاديين الغربيين تحت وطأة الأزمة بان الاقتصاد الرأسمالي اقتصاد أزمات ،كما اعترفوا بأن الاقتصاد الرأسمالي اقتصاد وهمي فيه (98%) من النقود لا يقابلها أصول مادية  و (2%) من النقود هي التي يقابلها أصول مادية ، و تمثل الاقتصاد الحقيقي و من المفارقات العجيبة أن تظهر الأزمة العالمية سوأة النظام الرأسمالي ، فقد أظهرت الأزمة الحالية أن ديون الأجهزة المصرفية داخل الدول الغربية يفوق حجم الناتج القومي لتلك الدول بكثير ، و خير مثال على ذلك ما تعرضت له دولة كـ(أيسلندا) حيث شارفت على الإفلاس فقد أظهرت الأزمة أن حجم ديون الجهاز المصرفي الأيسلندي تقارب (100) تريليون بينما حجم ناتجها القومي يقارب (20) تريليون فقط ، فيا ترى من أين أتى هذا الفرق الذي يفوق خمسة أضعاف الناتج القومي الأيسلندي ، انه في الواقع يمثل الاقتصاد الوهمي ، اقتصاد الفقاعة (3) .
أولاً : تعريف الأزمة المالية :

تعددت التعريفات للازمات المالية بتعدد أسباب نشوء و نوع الأسواق التي نشأت فيها (أسواق مالية أو نقدية أو سلع أو خدمات ) ، ونوع القطاعات التي نشأت فيها (قطاع صناعي أو تجاري أو خدمات أو برمجيات أو قطاع حكومي أو خاص ) ، و من المؤكد في كل الأزمات التي حدثت أنها في الغالب تنشأ في سوق معين و تنتشر إلى الأسواق الأخرى و تنشأ في قطاع معين و تمتد إلى القطاعات الأخرى و تنشأ في دولة و تمتد إلى الدول الأخرى و يحدث ذلك لجملة من الأسباب لعل من أهمها :
1- سيادة النظام الرأسمالي القائم على الحرية الاقتصادية المنفلتة (الحرية بدون قيود)  القائم على المبدأ الاقتصادي (دعه يعمل دعه يمر) .

2- ارتكاز الاستثمارات المالية على المضاربة وخاصة المضاربة في الأسواق المالية و البورصات و المضاربات العقارية التي تعد من أهم المضاربات في الوقت الراهن .
3- انتشار المضاربات في المشتقات المالية و العقود الآجلة بل إن هذه السمة هي سمة الاستثمارات المالية في الوقت الحاضر ، و هذا النوع من الاستثمارات يمثل بحق الاقتصاد العنكبوتي سريع الانتشار و سريع الانهيار . 
4- وجود كتل نقدية هائلة تدفقت على البنوك الدولية و خاصة الأوروبية منها و الأمريكية ، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط و عمل تدوير لأموال النفط من الدول المنتجة – خاصة دول الخليج العربي – إلى الأسواق المالية و النقدية الأوروبية و الأمريكية ، و ما أموال الصناديق السيادية إلا خير دليل على ذلك (4) إذ لم تستطع البنوك و المؤسسات المالية توظفيها في القطاع الحقيقي ، فاتجهت نحو المضاربات وخاصة المضاربات العقارية مما كان له أثره في حدوث الأزمة .
5- الإنفاق المتزايد للحكومات الأمريكية المتعاقبة مما فاقم عجز الموازنة الأمريكية ، و خاصة الإنفاق العسكري بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م مما أضاف تدفقات نقدية هائلة إلى الأسواق المالية والنقدية. 
كما سبق الذكر ليس من السهل إيجاد تعريف جامع للازمة المالية العالمية الحالية ، و لكننا سنحاول تلمس بعض التعريفات لعلها تهدي إلى تعريف يعكس لنا طبيعة هذه المشكلة ، من هذه التعريفات ما يلي : 
1- الانخفاض المفاجئ في أسعار الأصول المادية ، كما حدث في هذه الأزمة حيث انخفضت أسعار الأصول العقارية و انخفضت على إثرها أسعار الأسهم و السندات في البورصات الأمريكية ثم انتقلت إلى البورصات العالمية .
2- انخفاض الطلب على السلع و الخدمات ، و من ثم انخفاض الأسعار و تزايد معدل البطالة و من ثم انتقلت الأزمة إلى البورصة ،ومنها إلى بقية الأسواق ، فقد ذكر التاريخ الاقتصادي أن أساس أزمة 1929م هو الإفراط في الإنتاج ومن ثم زيادة العرض الذي لم يقابله طلب بنفس النسبة . 
3- الارتفاع المفاجئ في أسعار الأصول نتيجة المضاربات المتتالية بدرجة تفوق قيمتها الحقيقية مما يؤدي إلى انخفاض عوائد تلك الأصول ، ومن ثم بدأ المشترون بالتخلص منها بالبيع فتنخفض أسعارها ، وتنخفض تبعاً لذلك أسعار أسهمها و سنداتها في البورصات .
4- عجز مدين رئيسي أو مجموعة مدينين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك و المؤسسات المالية الأخرى كما حدث في أزمة دبي حيث عجزت مجموعة دبي العالمية عن الوفاء بالتزاماتها نحو دائنيها فسبب ذلك أزمة في البورصات المحلية والدولية .
5- انهيار أسعار الأسهم والسندات في بورصة واحدة رئيسية أو مجموعة بورصات لأسباب متعددة منها المبالغة في المضاربات على أسعار الأسهم و السندات ، و منها الإشاعات عن أوضاع مالية أو اقتصادية معينة .
6- في اعتقادي أن اشمل تعريف للأزمة قد أجمله الله تعالى في قوله (أن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا و أحل الله البيع و حرم الربا ، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى له ما سلف و أمره إلى الله و من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، يمحق الله الربا و يربي الصدقات و الله لا يحب كل كفار أثيم )  البقرة (275-276) .
ثانياً : الأزمات التي مر بها العالم خلال القرنين العشرين و بداية القرن الحادي والعشرين :
سبق الذكر أن النظام الرأسمالي نظام أزمات و لا يكاد يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى ، و هذه طبيعته و آثار هذه الطبيعة جاء في الوقت الحاضر مع تطور استخدام المشتقات المالية ، والبيوع الآجلة و ارتفاع حمى المضاربات (5).

ليس بالإمكان في هذا البحث تتبع أزمات النظام الرأسمالي لتاريخ بعيد أو التوسع في الحديث عن الأزمات ، و سيتم الحديث بشكل مختصر عن الأزمات التي بدأت في عام 1929م و ما بعدها وخاصة الأزمات الكبيرة التي كان لها امتداد إقليمي و دولي ، أما الأزمات التي كانت على مستوى الأسواق المحلية فهي كثيرة .
أن مشكلة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها النظام الرأسمالي أنها تمتد إلى العالم بسرعة البرق خاصة بعد زوال النظام الاشتراكي و سيادة النظام الاقتصادي الرأٍسمالي و تطور وسائل الاتصال ، حيث أصبح العالم يتبع نظاماً اقتصادياً واحداً هو النظام الرأسمالي ، و من ثم فأي اهتزاز في طرف من العالم ينتقل إلى الطرف الآخر فهو كالمظلة أما أن ترتفع دعائمها مرة واحدة أو تنخفض مرة واحدة .
إن أهم هذه الأزمات ما يلي :

1- أزمة الكساد العظيم 1929م :
هذه الأزمة بدأت بالإفراط في إنتاج السلع ، تأثراً بالاقتصاد الكلاسيكي الذي كان يرى ألا مشكلة في الطلب ، و أن المشكلة في العرض ، و انه بقدر ما يتم الإنتاج فانه سيكون طلباً عليه يساويه في المقدار ، ولذلك عندما زاد العرض انخفضت الأثمان ، وبدأت مؤسسات الإنتاج تعاني من الكساد ، فاضطرت لتسريح بعض العمال ، فارتفع معدل البطالة ، وسرعان ما انهارت أسعار الأسهم والسندات في بورصة (وول ستريت) في نيويورك و ترتب على ذلك :
أ-هبوط جميع المؤشرات الاقتصادية لجميع القطاعات الاقتصادية (مؤشرات البورصة القطاعية) (6) . 
ب-انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات قياسية .

ج-انخفاض معدلات النمو الاقتصادية .

د-تقاطر الناس على البنوك لسحب أموالهم .

هـ-إفلاس ما يقرب عن تسعة آلاف بنك في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها .

و-استمرار الأزمة وتفاعلها لسنوات عديدة حيث لم يخرج الاقتصاد الرأسمالي إلا بحدوث الحرب العالمية الثانية (1939-1945م)(7) . 
ز-انتقلت أزمة وول ستريت بعد ذلك إلى دول العالم بحكم الصلة بين الأسواق المالية .

أن المتتبع للنظام الرأسمالي سيجد انه يحل أزماته الاقتصادية بافتعال الحروب ، بل انه يرى أن صناعة الأزمات السياسية والحروب في العالم كفيل بان يجعل العجلة الاقتصادية تستمر ، وبالتالي يتم تجنب الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالنظام الرأسمالي .
2- أزمة التضخم بعد الحرب العالمية الثانية :
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945م ، قامت الدول المتحاربة بإعادة أعمار ما دمرته الحرب وقد شهدت أوروبا حركة أعمار كبيرة ، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل ذلك الإعمار فيما يعرف بمشروع مارشال ، وقد ترتب على ذلك ارتفاع معدلات التضخم في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ، وانتشار موجات التضخم في بقية دول العالم خاصة تلك الدول التي كانت مشاركة في الحرب .
3- أزمة البورصة الأمريكية في عام 1963م :
اثر مقتل الرئيس الأمريكي (جون كنيدي) انهارت البورصة الأمريكية ، وانخفضت أسعار الأوراق المالية إلى أدنى مستوى لها ، ورغم أن الأزمة لم تستمر كثيرا ، إلا أنها هزت الأسواق المالية الأمريكية والدولية ، وخاصة في الثلاثة الأيام الأولى من الأزمة .

4- أزمة ارتفاع أسعار البترول عقب حرب أكتوبر 1973م :

كانت حرب أكتوبر 1973م بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل أسعار النفط و لا تزال هذه الأسعار تزعزع أركان الاقتصاد العالمي منذ ذلك التاريخ ، فقد كان متوسط أسعار النفط في عام 1973م (3) دولار للبرميل الواحد .
وقد ترتب على ارتفاع أسعار النفط نوعين رئيسيين من الأزمات هما :

أ-ارتفاع أسعار النفط ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الدولية ، ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم في العالم إلى مستويات قياسية ، بل أن العالم عانى من مما يسمى بـ (الركود التضخمي) ، والذي تعاني منه بعض الدول وخاصة الدول النامية حتى هذه اللحظة .
ب-اضطراب الأسواق الدولية وخاصة الأسواق المالية ، وارتفاع حمى المضاربات في العالم .

وقد وصلت الأزمة ذروتها في عام 1979م عندما بلغ سعر برميل النفط يومئذ إلى (42) دولار للبرميل حيث ارتفعت على إثرها أسعار جميع السلع والخدمات وارتفعت فاتورة البترول بالنسبة للدولة المستوردة للنفط وخاصة الدول النامية .
5- أزمة المديونية (1980-1982م) :

بعد ارتفاع أسعار البترول ، و ارتفاع معدلات التضخم في السبعينيات تأثرت الدول المستوردة للنفط المتقدمة منها والمتخلفة لكن الدول المتقدمة عوضت ذلك برفع أسعار سلعها المصدرة للدول النفطية مما أعطى نوعا من التوازن بين الدول المصدرة والدول المستوردة ، أما الدول النامية فقد كانت خاسرة في كل الأحوال ، وتراكمت عليها الديون وبدأت تعاني من مشكلة المديونية ، وخير مثل على ذلك دولة المكسيك التي تعرضت لازمة مديونية كادت أن تنهار على إثرها ، ولولا تدخل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي وتم إعادة جدولة ديون المكسيك وأعيد تأهيلها مرة أخرى  (8) . 
ولم يقتصر الوضع على المكسيك ، بل تعرضت في نفس الفترة لازمة مديونية كل من بولندا والأرجنتين .

6- أزمة الاثنين الأسود 1987م .

برزت هذه الأزمة على اثر انهيار أسعار الأوراق المالية في بورصة نيويورك ، حيث هبط مؤشر داو جونز بمقدار (508) نقطة ، وانتشرت الأزمة إلى بقية دول العالم خاصة لندن التي خسر مؤشرها (22%) من قيمته ، وطوكيو التي خسرت (17%) من قيمتها ، وكانت هذه الأزمة أكثر وطأة حتى ذلك التاريخ بعد أزمة 1929م (9) كما أن هذه الأزمة امتدت إلى عام 1988م حيث عرف بأزمة إدارة الأموال .
7- أزمة دول جنوب شرق آسيا 1997-1998م :

بدأت هذه الأزمة بانهيار أسعار الصرف في عملات بعض دول جنوب شرق آسيا ومنها تايلاند والفلبين و اندونيسيا ، وقيل وقتها أن سبب هذه الأزمة هي المضاربات التي قام بها الملياردير الأمريكي (جورج سورس) وذلك بشراء الدولار الأمريكي ، فزاد عرض العملات المحلية لتلك الدول فانهارت أسعارها مقابل الدولار ، و على إثرها انهارت أسعار الأوراق المالية في البورصات الآسيوية ثم انتقلت الأزمة إلى اليابان وكوريا الجنوبية ، ثم إلى البورصات الدولية وأهمها نيويورك ولندن وزيورخ ... الخ.
8- أزمة البرمجيات والأسهم الصناعية 2000-2001م :

اندلعت هذه الأزمة عقب تعرض الأسهم الصناعية في البورصات الأمريكية والأوروبية لانخفاضات متتالية، كما رافقها في نفس الوقت انخفاض في أسهم شركات البرمجيات ، وكالعادة تحدث الأزمة في قطاع وتنتقل إلى قطاعات أخرى ، أو تحدث في سوق معينة وتنتقل إلى الأسواق الأخرى .

كان من ابرز أسباب هذه الأزمة أيضاً البيع عن طريق الانترنت ، كما أن أحداث 11/سبتمبر 2001م كانت هي الأخرى مذكية لهذه الأزمة ومسببة لاستمرارها .

9- أزمة البورصات الخليجية في عام 2006م :

كانت دول الخليج العربي أكثر الدول تضررا بهذه الأزمة وقد أظهرت الأزمة التي اجتاحت البورصات الخليجية هشاشة تلك الاقتصاديات ، كما أظهرت مدى تأثرها بالاقتصاد العالمي وارتباطها به من زاويتين رئيسيتين هما :
أ-أن هذه الدول يسود فيها النظام الرأسمالي ، وبالتالي فانه يصبها من الأمراض الاقتصادية ما يصيب النظام الرأسمالي ، وخاصة أزماته والمبالغة في المضاربات .

ب-ارتباطها بالأسواق الدولية في موضوع النفط باعتبار دول الخليج اكبر مصدر للنفط إلى الأسواق الدولية ، وتعتمد في اقتصادها بشكل كبير على إنتاج النفط وتصديره إلى الخارج ومن هنا فان أسواق الخليج العربي أصبحت تتأثر بما يجري في الأسواق الدولية إيجابا وسلبا ، كما أظهرت تلك الأزمة الخلل التنظيمي في تلك البورصات ، فهي بورصات ناشئة تفتقر إلى كثير من المقومات الضرورية لعمل البورصات .
وتذكر بعض المراجع أن أسعار الأوراق المالية الخليجية كانت قد شهدت مضاربات محجوبة خلال عامي 2004-2005م أدت إلى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه ، ولما كانت تلك الارتفاعات لا تعبر عن القيمة الحقيقية لتلك الأوراق المالية ، فقد أدى ذلك إلى انهيار أسعارها في عام 2006م (10). 

إن ما ذكر من أزمات ليس حصريا ، بل إني اكتفيت بذكر ابرز الأزمات التي مر بها العالم خلال الفترة 1929-2006م . وهناك أزمات متعددة قد يصل عددها إلى (200) أزمة خلال الفترة المذكورة ، كما أني لم أتعرض لجميع جوانب تلك الأزمات ، بل اكتفيت بذكرها للتذكير بأزمات النظام الرأسمالي ذلك أن مسيرة هذا النظام حافلة بالأزمات اليومية و الأسبوعية والشهرية السنوية سواء الفردية منها أي تلك التي على مستوى البلد الواحد أو البورصة الواحدة أو التي على المستوى الإقليمي والعالمي .
إن الاقتصاد العالمي في ظل النظام الرأسمالي أشبه بجزيرة تعيش على سطح بركان حي يعبر عن نفسه في كل مرة بثورة في بقعة ما من رقعة تلك الجزيرة ، لكن هناك بقعا هي الأكثر تعبيرا عن نشاط ذلك البركان هي في عالمنا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا .

إرهاصات الأزمة العالمية الحالية :

يظن الناس أن جميع الأزمات العالمية تحدث فجأة ، و هذا مفهوم خاطئ فقليل من الأزمات التي تحدث فجأة و عادة ما تكون تحت مؤثر خارجي ، فعلى سبيل المثال أزمة البورصات الأمريكية التي حدثت في عام 1963م حدثت فجأة نتيجة لمقتل الرئيس الأمريكي (جون كينيدي) ، أما الغالب في الأزمات المالية أن يكون لها مقدمات ، و قد تمتد هذه المقدمات لسنين سابقة عليها ، فأزمة الكساد العظيم التي حدثت في عام 1929م كانت نتيجة لمعاناة سنين سابقة لها من الإفراط في الإنتاج تأثراً بالنظرية الاقتصادية الكلاسيكية التي لخصها الاقتصادي الفرنسي (ساي) (العرض يخلق الطلب) بل أن إرهاصاتها كانت واضحة قبل الحرب العالمية الأولى ، و عندما انتهى العالم من الحرب العالمية الأولى في عام 1918م تفاقمت مشكلة الإفراط في الإنتاج لان الحرب العالمية الأولى كانت تمتص قدراً من فائض الإنتاج ، و بعد انتهاء الحرب تراكم فائض الإنتاج ، فكانت الكارثة في البورصات عام 1929م .
إنني اعتقد جازماً أن البورصات بشكلها الحالي قد أضافت نقطة ضعف جديدة إلى النظام الرأسمالي ، هذه النقطة تكون دائماً موضع الكسر ، و سيلاحظ القارئ الكريم انه يتم التعبير عن الأزمة الاقتصادية دوماً بانهيار البورصات ، ذلك أن أسباب حدوث الأزمات المالية و الاقتصادية قد يكون محلياً أو دولياً ، و قد يكون قطاعياً على مستوى قطاع اقتصادي معين مثل القطاع الزراعي أو الصناعي ، أو قطاع الخدمات ، و سرعان ما تظهر آثار تلك الأزمة في البورصات ، و قد تظهر في سهم واحد في البورصة فسرعان ما تنتشر إلى الأسهم الأخرى في البورصة ، ثم البورصات المحلية و الدولية ، و هذا الذي حدث بالضبط في هذه الأزمة ، حيث أعلن بنك (ليمان براذرز) في 15/9/2008م عن إفلاسه نتيجة لصعوبات مالية لعدم قدرته على استرداد مديونيته الموظفة في الرهن العقاري ، فكان أن لجأ لإعلان الإفلاس لحماية نفسه من الدائنين و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل 15/9/2008م هي بداية الأزمة أم إرهاصات سابقة لهذا التاريخ .
إن الحقيقة التي يمكن التأكيد عليها هي أن يوم 15/9/2008م هي يوم الولادة للأزمة أما مراحل الحمل فقد كانت سابقة ، و يمكن تتبع ذلك كالتالي :

1- لقد ذكرت سابقاً مجموعة من الأزمات التي سبقت هذه الأزمة منذ عام 1929م و آخرها كانت أزمة البورصات في دول الخليج العربي 2006م و في اعتقادي أن هذه الأزمات كانت عبارة عن موجات تدفع بعضها بعضاً لتكون الموجة الكبرى التي هي الأزمة المالية الحالية .
2- و مع ذلك فيمكن القول أن ارتفاع أسعار النفط اثر حرب أكتوبر 1973م قد كان لها النصيب الأكبر حيث ترتب عليها مجموعة عوامل لعل من أهمها :
1- ارتفاع أسعار النفط بشكل لم يسبق له مثيل من قبل حتى بلغت ذروتها في عام 1979م حيث وصل سعر برميل النفط إلى (42) دولاراً .

2- نشوء موجات من التضخم و التضخم الركودي و لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني منه حتى هذه اللحظة .
3- ارتفاع أسعار السلع العالمية بشكل لم يسبق له مثيل من قبل .
4- نشوء عجوزات في موازين المدفوعات و الموازنات العام و تزايد المديونيات العامة بشكل كبير خاصة في الدول غير النفطية التي أرهقتها فاتورة أسعار النفط .
5- تكون كتل هائلة من النقود لدى الدول الخليجية النفطية و شركات النفط الأجنبية ، و لما كانت الدول الخليجية غير قادرة على استيعاب تلك الأموال فقد اتجهت إلى الأسواق المالية الدولية و خاصة السوق الأوروبية و السوق الأمريكي حيث اشتعلت حمى المضاربات المالية هناك .
6- تكرر الأزمات في الأسواق المالية الدولية ، و تقارب تواريخها فقد شهد العالم أزمة أسعار النفط في عام 1979م ، و أزمة المديونية خلال الأعوام 1980-1982م ، ثم أزمة البورصات في عام 1987م و الأزمة المالية في اليابان في عام 1990م ، و الأزمة الآسيوية عام 1997م ، و أزمة البرمجيات و الأسهم الصناعية 2000 -2001م ، ثم أزمة البورصات الخليجية عام 2006م ، ثم الأزمة المالية و معنى ذلك أن بركان الأزمات أصبح حياً و نشطاً و يعبر عن نفسه في كل مرة في طرف من أطراف الأرض ، و فوهته في كل مرة هي البورصات العالمية .
3- أن أكثر ما يعنينا هنا في هذا الحديث هو الأزمة المالية العالمية الحالية ، و يمكن التعرض للأسباب الرئيسية للأزمة كالتالي : 
الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الحالية :

1- يمكن القول أن مجمل الأزمات التي ذكرت منذ عام 1973م تمثل أول الأسباب الرئيسية للأزمة فقط كانت بمثابة موجات مالية تدفع بعضها بعضاً حتى كونت الموجة الكبيرة و هي الأزمة الحالية.

2- يأتي ثاني الأسباب التي أدت إلى نشوء الأزمة المالية الحالية و هي الأوضاع المالية الأمريكية منذ عام 2000م ، فقد كانت هناك مجموعة أحداث متكررة خلال عامي 2000 ، 2001م شكلت نقطة دافعة لهذه الأزمة هي :
1- أزمة الأسهم الصناعية و أسهم البرمجيات عام 2000 -2001م .

2- أحداث 11 سبتمبر 2001م ، و ما نجم عنها من آثار اقتصادية و منها الركود الاقتصادي الذي ساد الولايات المتحدة الأمريكية اثر الأزمة ، و محاولة الولايات المتحدة الأمريكية إنعاش الاقتصاد الأمريكي .
3- رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في الخروج من الأزمة حيث شجعت على زيادة منح الائتمان إلى القطاع العقاري لإنعاش الاقتصاد فخفضت أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها في ذلك التاريخ حوالي (1%) و أنشأت مؤسستين لشراء الرهون العقارية (فاني ماي ، فريدي ماك) مهمتها شراء الرهونات العقارية من البنوك و قد ساعد هذا في نشوء أمرين هما : 
· إقبال البنوك على زيادة التمويل العقاري بضمان رهن تلك العقارات .

· مساعدة البنوك في التخفيف من عبء الرهونات العقارية المتعثرة .
3- نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة خلال عامي 2000-2001م زاد الإقبال على الاستثمار العقاري و ارتفعت حمى المضاربات و العقارات فترتب عليها ارتفاع أسعار العقارات ، و أصبحت عوائدها لا تغطي تكاليفها ، فكثرت حالات التعثر و التخلف عن السداد و خلال الفترة 2002-2006م قامت البنوك بالحجز على الرهونات العقارية خاصة في عام 2007 ، و 2008م (11) .
4- اضطراب أسعار الصرف في الأسواق الدولية ، و ارتفاع أسعار السلع الإستراتيجية مثل النفط ، و السلع الغذائية خاصة القمح و السكر و أسعار السلع الصناعية مثل الحديد و الاسمنت و أسعار الذهب ، بل أن أسعار النفط وصلت في بداية شهر سبتمبر 2008م إلى (147) دولار و هو أعلى سعر وصلت إليه أسعار هذه المادة في التاريخ .
5- التصنيفات الائتمانية الخاطئة للمحافظ الاستثمارية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية ، و بالتالي تراخت كثير من المؤسسات المالية و البنوك في الالتزام بمعايير منح الائتمان ، و لذلك كان من نتائج الأزمة اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المؤسسات التي تراخت في معايير منح الائتمان المصرفي ، بل أن المؤتمرات و الندوات التي عقدت عقب الأزمة أجمعت على أمرين اثنين هما :
1- لقد كانت الأزمة نتيجة لأخطاء ارتكبتها القيادات المصرفية داخل الجهاز المصرفي و خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية .

2- لا بد من اتخاذ إجراءات رقابية صارمة على عمليات البنوك ، و التركيز على تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة.
6- في شهر ديسمبر 2007م أعلنت مجموعة من البنوك الكبرى و هي بنك (UBS , HSBC , PARKLIS) عن انخفاض كبير في أسعار أسهمها في البورصات بسبب أزمة الرهن العقاري ، و ترتب على ذلك أن قام البنك الفيدرالي الأمريكي في شهر يناير من عام 2008م بتخفيض سعر الفائدة بثلاثة أرباع النقطة من (4.25%) إلى (3.5%) ، ثم انخفض إلى (2%) في شهر فبراير ، و في نفس الشهر قامت الحكومة البريطانية بتأميم بنك (نورثرن روك) (12) .
7- علقت كثير من الشركات العقارية عملياتها خاصة شركات الرهن العقاري الأمريكية و البعض أعلن إفلاسه ، و البعض الآخر عرض للبيع خلال عامي 2006م ، 2007م ، و من الشركات الكبرى التي أعلنت إفلاسها شركة (هوم مورتينجنج انفستمنت ) (13) .
8-  في بداية عام 2008م بدأت بوادر الأزمة تظهر بوضوح فتنادت المصارف المركزية في أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية لمعالجة المشاكل التي برزت في سوق القروض و من ذلك تشجيع البنوك القوية على شراء البنوك المهددة بالإفلاس بدعم من البنوك المركزية ، حيث شجع البنك الفيدرالي الأمريكي و وزارة الخزانة الأمريكية بنك (جي بي مورغان تشيز) على شراء بنك الأعمال الأمريكي (بير سينز) بسعر متدن خوفاً من إفلاسه . 
9- أمام هذه الأحداث المتتالية و كثرة الرهونات العقارية التي دخلت في التعثر ، تأثرت مؤسستي الرهن العقاري اللتين كانت الحكومة الأمريكية قد أنشأتهما لشراء الرهونات العقارية من الشركات العقارية و البنوك وهما (فاني مان ، و فيردي ماك ) فقامت وزارة الخزانة الأمريكية في 7 سبتمبر 2008م بوضعهم تحت الوصاية و إعادة هيكلتهما ، و كفالة ديونهما في مستوى (200) مليار دولار ، و قد كان هذا الإجراء أول إجراء يهدف إلى الحيلولة دون حدوث الأزمة .
10- في 15 سبتمبر اعترف بنك الأعمال (ليمان براذرز) بإعلان إفلاسه ، و في نفس الوقت أعلن بنك (بنك أوف أمريكا) شراء بنك آخر للأعمال و هو بنك (ميريل لنش) ، و في اليوم التالي 16 سبتمبر 2008م ، قامت الحكومة الأمريكية بتأميم أضخم مجموعة تأمين أمريكية و هي مجموعة (آي آي جي) ، و ذلك بنسبة (10%) من رأسمالها و منحها (85) مليار دولار (14) .
11- في 16 سبتمبر تدهورت أوضاع البورصات داخل الولايات المتحدة الأمريكية ، و بدأ التدهور أيضاً يجتاح البورصات العالمية و خاصة البورصات الأوروبية ، و في هذه اللحظة انكشف للعالم حجم الكارثة ، و بدأت المصارف المركزية العالمية و الحكومات تبحث عن الحلول ، و سرعان ما دعي لعقد مؤتمر دولي في باريس لمناقشة الأزمة . 
يتضح أن الأزمة لم تكن وليدة لحظة اندلاعها بل هي في الواقع نتاج لأزمات سابقة متراكمة متتالية أدت إلى حدوث الأزمة على الشكل و الحجم اللذين شاهدناهما . 

آثار الأزمة المالية العالمية الحالية :

أن من نافلة القول أن المشكلة ليست في حدوث الأزمة و لكن المشكلة في الآثار التي أحدثتها الأزمة ، فقد وقعت الأزمة في 15/9/2008م و كانت كما سبق الذكر نتاجاً لازمات سابقة متراكمة بحيث شكلت الحلقة الأخيرة و الأكبر في تلك الأزمات .
لقد تعددت الآثار التي أحدثتها الأزمة ، و اتسعت و انتقلت من طور إلى طور ، و من بورصة إلى أخرى ، و بلد إلى آخر بسرعة مذهلة ، حيث انتقلت من بنك ليمان براذرز إلى بورصة وول ستريت في نيويورك ، و انتقلت منها إلى البورصات الأوروبية ثم البورصات العالمية ، و الغريب في الأمر أن الأزمة لا تزال تتفاعل و كل يوم يظهر لها وجه جديد هو أسوأ من الوجه الأول ، فها نحن في شهر مارس من عام 2010م ، و قد أحاط الأثر بدول كاليونان التي ترزح تحت وطأة المديونيات التي تقدر بـ(400) مليار دولار ، و تشكل نسبة (12%) من الناتج القومي اليوناني ، و تذكر بعض التحليلات أن كل من بريطانيا و اسبانيا و البرتغال مشرحات لازمة المديونية نفسها حيث تقارب نسبة المديونية فيها (12%) و إذا انتقلت الأزمة من القطاع الخاص إلى القطاع العام فستكون الكارثة بعينها . 
لقد اجتهد المحللون في استجلاء آثار الأزمة ، و في مدى استمرارها ، و كان من تقدير أكثر المحللين تشاؤماً أن الأزمة ستنتهي مع نهاية عام 2010م و ها نحن في الثلث الأول من عام 2010م إلا أن واقع الحال يشير بوضوح إلى أن عام 2010م ليس هو عام نهاية الأزمة لان تداعيات الأزمة ما تزال تتفاعل و كل يوم يظهر فيها جديد .

إن زعماء العالم و خبرائهم و المؤسسات الدولية حذروا من التفاؤل بقرب انتهاء الأزمة معتبرين أن الأزمة ما تزال تتفاعل .
سنتحدث فيما يلي بإيجاز عن ابرز الآثار التي أحدثتها الأزمة كالتالي : 

1- كانت الشرارة التي أشعلت الأزمة هو اعتراف بنك (ليمان براذرز) بإفلاسه لكن ذلك الخبر قد أدى إلى انهيار البورصات ، فاضطربت خلال الخمسة الأيام الأولى عقب الأزمة ، و فقدت بعض البورصات حوالي (40%) من قيمتها ، و قال بعض الاقتصاديين انه إذا تمت المقارنة بين آثار أزمة 1929م و أزمة 2008م فسنجد أن أزمة 1929م كان بالنسبة لازمة 2008م مزحة لا اقل و لا أكثر .

2- انهيار مجموعة كبيرة من البنوك التي كانت تعطيها مؤسسات التصنيف تصنيفاً عالياً ، فقد انهار (25) بنك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأخير من عام 2008م و (140) بنكاً في عام 2009م و (30) بنكاً حتى منتصف شهر مارس 2010م .
3- تداعى عملاء البنوك لسحب ودائعهم من البنوك مما اثر على حجم أصول البنوك مما اضطر الحكومات للتدخل بضخ مليارات الدولارات كقروض للبنوك لمواجهة طلبات السحب من قبل العملاء، فعلى سبيل المثال ضخت الولايات المتحدة الأمريكية (700) مليار دولار لخزائن البنوك ، و ضخت بريطانيا قرابة (450) مليار ، و تفاوتت الحكومات في حجم ما ضمنته من أموال في أجهزتها المصرفية إلا أنها بالتأكيد ضخت أموالا كثيرة . 
4- انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها ، فعلى سبيل المثال خفض البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للإقراض بين البنوك إلى (0.2%) و خفض البنك المركزي الياباني سعر الفائدة إلى (0.3%) ، و خفض البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة إلى (0.75%) ، و الملاحظ أن أول إجراء اتخذته البنوك المركزية في العالم لمواجهة الأزمة هو تخفيض سعر الفائدة إلى قريب من الصفر ، و هو نفس الإجراء الذي طالب به اللورد (جون ماينارد كنز) وزير الخزانة البريطانية إبان الأزمة المالية العالمية الكبرى في عام 1929م ، بل أن كنز طلب أن يكون سعر الفائدة صفراً ، و قال أن سبب مشاكل النظام الرأسمالي تعود إلى سعر الفائدة . 
5- انخفاض طلب التمويل للبنوك ، و قد صرحت البنوك بعد استقرار الأزمة إلى أن المشكلة التي تواجهها هي ، انخفاض الطلبات على الائتمان و من ثم انخفاض عمليات التشغيل لذلك فان كثير من البنوك أرجعت جزءاً من الأموال التي اقترضتها من البنوك المركزية . 
6- رفض البنوك الإقراض فيما بينها خوفاً من الإفلاس ، كما أظهرت الأزمة أن الحل الجماعي للازمة كان مفقوداً ، سواء على مستوى القطاع الخاص أو الحكومات ، فأوروبا موحدة سياسياً و اقتصادياً إلا انه عند حدوث الأزمة لم تجمع الدول الأوروبية على حلول مشتركة بل تباينت الدول في إجراءات الحل ، و كانت هناك بعض الدول تعارض ضخ الأموال العامة إلى الأسواق النقدية ، و في أزمة اليونان المالية  رفضت بعض الدول الأوروبية مساعدة اليونان بشدة ، و قالت المستشارة الألمانية (انجيلا ميركل) أنها لن تدفع فلساً واحداً لليونان .
7- انخفاض عمليات البنوك في العالم و بالتالي انخفاض أرباحها ، و قد أظهرت ميزانيات البنوك لعامي 2008م و 2009م ، انخفاضاً هائلاً في أرباح البنوك ، و أن جزءاً من الأرباح التي ظهرت كانت اغلبها نتيجة لمعالجات محاسبية و ليست أرباحا ناتجة عن نشاط حقيقي للبنوك .
8- زيادة المديونية الدولية سواء على مستوى القطاع الخاص أو القطاع العام ، و قد أظهرت النتائج السنوية لأعمال البنوك أن البنوك اضطرت إلى اقتطاع جزء كبير من إيراداتها كمخصصات لمقابلة الديون المتعثرة و المعدومة و المشكوك في تحصيلها . 
9- زيادة العجز في الميزانيات العامة في كثير من الدول ، بل يمكن القول أن جميع الدول قد تأثرت ميزانياتها العامة بدرجة متفاوتة كان أكبرها عجز الموازنة العامة الأمريكية والذي يبلغ حوالي تريليون دولار أمريكي .
10- انخفاض أسعار السلع الإستراتيجية كالسكر والحديد والأرز والنفط حيث انخفض سعر برميل النفط من (147) دولار للبرميل في 15/9/2008م إلى قرابة (40) دولار بعد الأزمة ، ولا تزال أسعاره في هذه اللحظة تدور حول (75) دولار للبرميل الواحد أي حوالي (50%) فقط من قيمته عند اندلاع الأزمة .
11- تزايد الشكوك في شركات التصنيف العالمية أمثال (ستاندرد اند بورز ، فيتش ) حيث انهارت بنوك ومؤسسات تصنيفاتها عالية من قبل تلك المؤسسات .
12- انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في كثير من الدول المتقدمة منها أو المتخلفة كنتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي ومعدلات التبادل الدولي ، فقد أظهرت الدراسات التي أجرتها مراكز البحث العلمي والمؤسسات الخاصة والعامة وبعض البنوك أن التجارة العالمية قد انخفضت بنسبة تصل إلى حوالي (34%) ، كما أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد أصبح السمة الغالبة لاقتصاديات الدول الأوروبية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية (15) .
13- ارتفاع معدلات البطالة بشكل لم يسبق له مثيل منذ أزمة 1929م  ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها فان معدل الذين فقدوا أعمالهم في الأشهر التي كانت فيها الأزمة قد بلغ في المتوسط حوالي (600.000) عامل شهرياً ، ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يقف الرجل الأمريكي الأبيض يطلب مساعدة مالية ، ويقبل أن يعيش في خيمة منصوبة على الأرض من تبرعات فاعلي الخير ، وفي بريطانيا اضطرت الحكومة البريطانية أن تدخل خلال شهر مليون عامل ممن فقدوا وظائفهم في مظلة الضمان الاجتماعي ، و اكتظت مكاتب تسجيل العاطلين عن العمل بالطوابير ، وفي الصين التي كانت من اقل الدول تأثرا ، عاد قرابة (20) مليون عامل من المدن إلى قراهم لعدم توافر فرص عمل حيث تم الاستغناء عنهم .
14- الخسائر الضخمة التي تكبدتها مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك البنوك سواء فيما يتعلق بأوراقها المالية أو أصولها الأخرى حيث نجد أن بعض المؤسسات فقدت أكثر من (50%) من أصولها خاصة بعد انتقال الأزمة من القطاع المالي إلى القطاع الحقيقي ، وأشهر مثال على ذلك ما حدث لشركة السيارات الأمريكية كرايسلر وفورد وجنرال موتورز ، وأعلنت شركة تويوتا أن إنتاجها انخفض بنسبة (50%)  أي من (11) مليون سيارة  إلى (5.5) مليون سيارة سنوياً .
15- شطب مقادير ضخمة من الديون المعدومة من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وهناك تفاوت كبير في تقدير تلك المبالغ (16) . 
المحور الثالث : آثار الأزمة المالية العالمية الحالية على المصارف الإسلامية
أثبتت أحداث الأزمة المالية العالمية الحالية و نتائجها أن المصارف الإسلامية كانت اقل تأثراً بالأزمة من المصارف التقليدية رغم أن المصارف الإسلامية تؤدي نفس الخدمات المصرفية ، التي تقدمها المصارف التقليدية ، بل إنها تزيد عليها في الجوانب مثل تقديم بعض الخدمات الاجتماعية ، مثل القيام بجمع الزكاة و توزيعها ، و القرض الحسن ، و الإنظار إلى ميسرة و غير ذلك من الخدمات المرتبطة بالجانب العبادي ، باعتبار أن المصارف الإسلامية تقوم بأنشطتها وفقاً لمقتضيات الشريعة الإسلامية .
لقد بدا واضحاً للعيان أن المصارف الإسلامية كانت الأقل تأثراً بهذه الأزمة مقارنة بالمصارف التقليدية أو المؤسسات المالية الأخرى ، و يعود الفضل في ذلك إلى أحكام الشريعة الإسلامية لا إلى المصارف ذاتها ذلك أن الشريعة الإسلامية قد ضبطت عمليات التعامل بالمال على المستوى الفردي و على المستوى الجماعي و اعتبرت المال مال الله تعالى ، و أن الإنسان مستخلف في التصرف بهذا المال وفق مشيئة المستخلف الذي هو الله سبحانه و تعالى ، و أجرت على هذا المال الأحكام الشرعية التي هي الحل و الحرمة ، و الكراهية و الاستحسان و الوجوب ، كما أن حفظ المال جعل احد مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة و هي حفظ النفس و الدين ، و العقل و المال و النسل .
إن المتتبع للأدلة الشرعية المرتبطة بإدارة المال و تنميته و حفظه في القران الكريم و السنة النبوية المطهرة و مصادر الشريعة الأخرى ، و قواعد الفقه الإسلامي سيجدها كثيرة و أهمها :

1- قوله تعالى (هو الذي جعلكم خلائف في الأرض) فاطر 39، و قوله تعالى (و أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) الحديد 7 ، و قوله تعالى (و آتوهم من مال الله الذي آتاكم) النور (33) .

2- في السنة النبوية المطهرة قوله صلى الله عليه و سلم (لا تزل قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عمره فيما أفناه و شبابه فيما أبلاه و علمه ماذا عمل به و ماله من اكتسبه و فيما أنفقه) .
3- و من القواعد الفقهية قاعدة (لا ضرر و لا ضرار) ، و قاعدة (الضرر يزال) و قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) .
و في الجانب الاقتصادي فقد نظمه الإسلام تنظيماً دقيقاً مع بداية نشوء الدولة الإسلامية في المدينة المنورة ، فعندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة شكا إليه أصحابه جور اليهود في التعامل مع العرب و المسلمين في السوق الذي كان يقع في حي لليهود ، فقالوا له : يا رسول الله إن اليهود يسوموننا الخسف و يفرضون علينا الإتاوات في سوقهم ، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى ارض فسيحة خارج عمران المدينة المنورة ، و ضرب صلى الله عليه و سلم برجله على الأرض و قال (هذا سوقكم فلا تسامون فيه و لا تفرض عليكم الإتاوات ) .

عندما بدأ بتشكيل هيكل الدولة الإسلامية في المدينة المنورة ، بدأت تنزل آيات الأحكام ، و قد وضعت مجموعة من الأحكام في الجانب الاقتصادي هي :

1- تحريم بيوع الربا ، و اعتبار التعامل به من الموبقات السبع قال تعالى (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله ) البقرة (277-278)، و قال صلى الله عليه وسلم (اجتنبوا السبع الموبقات ، و ذكر منها الربا) .
2- تحريم بيوع الغرر سواء كان الغرر في السعر أو الوصف .
3- تحريم الاحتكار .
4- وضع نظام الحسبة و هي نظام مراقبة السوق ، و هو نظام المواصفات و المقاييس في وقتنا الحاضر و اعتبار نظام الحسبة في الشريعة الإسلامية يقوم على قاعدة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في المجال الاقتصادي .
إن السؤال الذي يضع نفسه هو هل فعلاً : أن المصارف الإسلامية لم تتأثر أم أن تأثرها كان محدوداً بالقياس إلى تأثر المصارف التقليدية و هل تأثرها – إن وجد – مباشر أو غير مباشر و هل تأثرها كان بحكم الوضع العام لآثار الأزمة أم بحكم استثماراتها المباشرة بالقطاع العقاري ؟

هذه الأسئلة سيتم مناقشتها و الإجابة عليها فيما يلي :

1- لا بد إن يعرف القارئ الكريم إن الفرق الأساسي بين عمل المصارف التجارية التقليدية و المصارف الإسلامية هو إن المصارف التجارية التقليدية تعتمد على المتاجرة بالنقود بينما تعتمد المصارف الإسلامية على المتاجرة بالسلع ، و يترتب على ذلك إن النقود لا تلد نقوداً ، بينما السلع تلد سلعاً أخرى ، كما يترتب على ذلك إن المتاجرة بالنقود تدخلنا في الاقتصاد الوهمي بينما تدخل المتاجرة بالسلع في الاقتصاد الحقيقي و هذا الأمر هو ما عبر عنه احد الاقتصاديين الدوليين بقوله إن (98%) من الاقتصاد الوضعي هو اقتصاد وهمي ، و إن (2%) فقط من النقود هي التي يقابلها أصول (سلع) ، بينما في عمليات المصارف الإسلامية نجد إن النقود التي يتم التعامل بها يقابلها أصول من السلع و الخدمات بنسبة (100%) .
2- إن الذي جنب المصارف الإسلامية التأثر المباشر بالأزمة هو عدم تعاملها بالبيوع المحرمة شرعاً ، و هي بيوع الربا و بيع الغرر بينما نجد إن المصارف التجارية التقليدية أغلب عملياتها تتم عن طريق بيوع الربا أي بيع النقود مقابل سعر فائدة (زيادة من نفس الجنس مقابل الأجل) ، عن طريق الإقراض المباشر للنقود مقابل فائدة مصرفية مشروطة مسبقاً مرتبط معدلها بالزمن ، كما أنها تتعامل ببيوع الغرر خاصة في المشتقات المالية و البيوع الآجلة و بيع الرهونات العقارية و بيع الديون (بيع الكالئ بالكالئ )، و هي العمليات التي كان أساس حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية ، و تعد المشتقات المالية و البيوع الآجلة أساس الاضطراب في البورصات . فالمشتقات المالية و البيوع الآجلة تنطوي على غرر فاحش من وجهة نظر الشريعة الإسلامية .
3- هل معنى ما سبق إن المصارف الإسلامية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية الحالية ؟ 
إن الواقع المشاهد أن المصارف الإسلامية قد تأثرت بالأزمة من خلال عدة أوجه بطريقة مباشرة و غير مباشرة كالتالي : 
1- أن المصارف الإسلامية التي تأثرت بطريقة مباشرة هي تلك المصارف التي كان لها استثمارات في البورصة العالمية عن طريق المحافظ الاستثمارية الدولية أو صناديق الاستثمار الدولي و هذا القسم من المصارف الإسلامية لا شك انه قد تأثر بالأزمة خاصة تلك المصارف التي كانت مشتركة أو مستثمرة في محافظ أو صناديق استثمار مرتبطة بالقطاع العقاري إلا إن تلك الاستثمارات كانت محدودة ، و لم تؤثر على مراكزها المالية ، كما لم تؤثر على ربحيتها كثيراً .

2- القسم الآخر من المصارف الإسلامية هي تلك المصارف التي تأثرت بالأزمة بطريقة غير مباشرة نتيجة لأثر الأزمة على جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء بدرجات متفاوتة ، إلا إن القطاع المالي و المصرفي كان أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة و من ثم فقد شملها الأثر مثلها مثل أي مؤسسة اقتصادية تأثرت بالوضع العام من الأزمة إلا إن الأمر الذي يمكن التأكيد عليه هو إن تأثرها كان محدوداً كما إن أي منها لم يتعرض لإفلاس أو صعوبات مالية استدعت تدخلاً من المصارف المركزية بسبب الأزمة كما إن بعضاً من التأثر كان ايجابياً مثل زيادة ودائع المصارف الإسلامية .
و طالما أن المصارف الإسلامية قد تأثرت بالأزمة فيا ترى ما هي أوجه التأثر ، و هل هي ايجابية أم سلبية ؟ و هذا ما سنتناوله فيما يلي :
أولاً : الآثار الايجابية :

1- إن أول اثر ايجابي في جانب المصارف الإسلامية هو بروز ظاهرة المصارف الإسلامية و اعتراف المجتمع الدولي بها ، و إفساح المجال لعملها بل و الإشادة الدولية بها ، فقد قالت وزيرة المالية الفرنسية كريستان لاغارد (سأكافح لاستصدار قوانين تجعل المصرفية الإسلامية تعمل بجانب المصرفية التقليدية في فرنسا) ، و قال وزير المالية البريطاني في مؤتمر المصرفية الإسلامية الذي عقد في لندن بعد شهر رمضان الماضي 2009م ، (إن المصرفية الإسلامية تعلمنا كيف يجب أن تكون عليه المصرفية العالمية ) ، بل إن الأزمة المالية العالمية الحالية قد اظهر هشاشة النظام الاقتصادي الرأسمالي ، ففي المؤتمر الذي عقد في باريس عقب الأزمة في 19/9/2008م للزعماء الغربيين اجمعوا بأن النظام المالي الحالي لم يعد صالحاً ، و قال رئيس صندوق النقد الدولي أن الحديث عن النظام المالي الحالي ينبغي أن يكون حديث من الماضي (17) .
2- انتشار المصارف الإسلامية الجديدة ، و تحويل كثير من المصارف التقليدية إلى مصارف إسلامية ، و قيام المصارف التجارية التقليدية بفتح فروع للمعاملات الإسلامية ، و نوافذ العمل المصرفي الإسلامي (18).
3- تزايد نشاط المؤتمرات و الندوات و مراكز البحوث التي تتناول الاقتصاد الإسلامي بشكل عام و العمل المصرفي الإسلامي بشكل خاص ، و تظهر البيانات المنشورة انه لا يكاد يمر شهر من الأشهر الماضية إلا و فيه مؤتمر أو ندوة أو ملتقى أو ورشة عمل تبحث في العمل المصرفي الإسلامي ، و هذا الأمر يعطي زخماً للاقتصاد الإسلامي لم يشهده من قبل و الغريب في الأمر أن الاهتمام بالعمل المصرفي الإسلامي في الدول غير الإسلامية أكثر منه في الدول العربية الإسلامية ، بل إن الأمر الأكثر غرابة أن نجد أن (60%) من المصارف الإسلامية تقع في دول غير إسلامية ، و الأكثر غرابة أن نجد أن لندن و باريس تتنافسان لتكون أيهما مركزاً للتمويل الإسلامي في أوروبا و العالم ، و قد أصدرت بريطانيا في عام 2004م نصوصاً تشريعية لتشجيع العمل المصرفي الإسلامي .
4- تزايد الاهتمام العلمي بتدريس الاقتصاد الإسلامي ، فقد أعلنت كثير من الجامعات عن تأسيس أقسام لتدريس الاقتصاد الإسلامي ، بل إن بعض الجامعات قد أنشأت كليات لتخريج طلاب متخصصين في الاقتصاد الإسلامي ، بما في ذلك تخصص المصارف الإسلامية ، و لا شك أن إنشاء التخصصات العلمية في الجامعات ، و إنشاء المصارف الإسلامية سيكمل حلقة تطوير الاقتصاد الإسلامي و سيظهر الوجه المشرق للإسلام في المجال الاقتصادي (19) .
5- ازدياد ودائع المصارف الإسلامية عقب الأزمة متأثرة بعدة عوامل أهمها :
أ- تحول كثير من العملاء من الإيداع لدى المصارف التقليدية إلى المصارف الإسلامية ، هروباً من مسألة الربا التي اتضحت أبعادها عقب الأزمة و خوفاً من إفلاس المصارف التقليدية .

ب- افتتاح كثير من المصارف الإسلامية خاصة في دول الخليج العربي و بقية دول العالم .
ج- افتتاح بعض المصارف التجارية التقليدية لفروع إسلامية مثل (سيتي غروب ، و اتش اس بي سي ، و دوتشيه بنك) ، و البعض الآخر افتتح نوافذ إسلامية (20) .
د- اتجاه الحكومات في العالم للاستفادة من معطيات العمل المصرفي الإسلامي مثل فرنسا و بريطانيا .
6- أصبح ينظر إلى المصارف الإسلامية على أنها جزء من الحل للازمة المالية العالمية الحالية ، فبالرغم من أن الصيرفة الإسلامية لا يزال حجمها على المستوى العالمي ضئيل إذ لا يمثل سوى (3-4%) فقط من حجم الصيرفة العالمية ، إلا أن معدلات نموها متسارعة حيث بلغ معدل نمو أصولها في نهاية عام 2008م (24%) و استثماراتها بنسبة (23%) وودائعها بنسبة (26%) ، و قد أشارت مؤسسة (آرنست اند يونغ) إلى أن الصيرفة الإسلامية تمثل جزءاً من الحل للازمة المالية العالمية و ليس الحل بأكمله ، و هي الأقل تأثرا بالأزمة العالمية و ستكون موضع ترحيب في الغرب حالياً بفعل الأزمة المالية (21) ، ذلك أن طبيعة الاستثمارات في المصارف الإسلامية لا تؤدي إلى مثل هذا الأزمات ، و من ثم فان دخول المصارف الإسلامية على الساحة المصرفية العالمية سيشكل جزءاً من حل هذه المشكلة ، كما سيشكل صمام أمان في المستقبل لعدم تكرار مثل هذه الأزمة أو على الأقل التخفيف من حدتها . 
7- تزايد استخدام صكوك التمويل الإسلامية سواء على مستوى القطاع الخاص أو على مستوى الحكومات و المؤسسات العامة و المجالس المحلية ، و هذا يشير بوضوح إلى مدى إمكانية أن تكون الصيرفة الإسلامية بديلاً كاملاً للمصرفية التقليدية و ذلك بتطوير الأدوات المالية الإسلامية ، و تظهر بعض البيانات أن حجم الصكوك المالية الإسلامية قد وصل في نهاية 2008م إلى (60) مليار دولار و تعد ماليزيا من الدول التي تصدر الصكوك الإسلامية بكثرة ، و كذلك دول الخليج و تدرس كل من بريطانيا و اليابان و تايلاند إمكانية إصدار سندات مالية إسلامية خاصة بها (22) . 
ثانياً : الآثار السلبية على المصارف الإسلامية من جراء الأزمة المالية العالمية الحالية :

لا يذكر احد أن هناك آثار سلبية لحقت بالمصارف الإسلامية من جراء الأزمة المالية الحالية وقد سبق الذكر أن آثار الأزمة المالية العالمية قد أثرت على المصارف الإسلامية بطريقة مباشرة (و هو اثر محدود)  و بطريقة غير مباشرة ، و هو الأثر الأوسع كما ذكرت سابقاً أن الآثار التي لحقت بالمصارف الإسلامية نوعان آثار ايجابية تم الحديث عنها في النقطة السابقة و آثار سلبية سيتم الحديث عنها كالتالي :

1- أول اثر سلبي على المصارف الإسلامية من جراء الأزمة العالمية الحالية هو انخفاض أصولها نتيجة لانخفاض ودائع العملاء الذي تأثر بانخفاض النشاط الاقتصادي ، فقد ذكرت سابقاً عند الحديث عن الآثار الايجابية للازمة على المصارف الإسلامية أن ودائع المصارف الإسلامية قد زادت إلا أن الذي زاد هو الودائع الجديدة المرتبطة بتحول الأفراد و المؤسسات إلى العمل المصرفي الإسلامي ، أما الودائع المرتبطة بنشأة المصارف الإسلامية فلاشك أنها قد تأثرت خاصة الودائع الاستثمارية و الودائع الادخارية و الودائع المخصصة ، و قد أظهرت بيانات الاستثمار في المصارف الإسلامية انخفاضاً واضحاً جراء الأزمة كما تأثرت أيضا حقوق الملكية و خاصة الأرباح المحتجزة و الاحتياطيات .
2- انخفاض قيمة أصول المصارف الإسلامية ، فكما هو معروف فان المصارف الإسلامية تحتفظ بالأصول العينية أكثر من المصارف التقليدية خاصة الأصول العقارية ، و قد أدى اندلاع الأزمة إلى انخفاض الأصول العقارية على مستوى العالم و من ثم تأثر أصول المصارف الإسلامية وقد أشارت بعض الإحصائيات إلى أن المصارف الإسلامية تحتفظ على الأقل بنسبة (20%) من أصولها بشكل عيني (23) . 
3- في ظل انخفاض حجم الأصول في المصارف الإسلامية ، و زيادة المخاطر المحتملة ، و استمرار الأزمة فان المصارف الإسلامية اضطرت إلى اقتطاع مخصصات كبيرة لمواجهة انخفاض قيمة الأصول، فاثر ذلك أيضا على أرباحها كما اثر على احتياطياتها ، كما أن تعثر بعض العملاء و إفلاسهم جراء الأزمة قد جعل المصارف الإسلامية تقتطع مزيداً من المخصصات .
4- انخفاض صافي أرباح المصارف الإسلامية نتيجة لعدة عوامل أهمها :
1- انخفاض أنشطتها الاستثمارية نتيجة الأزمة .

2- انخفاض حجم الخدمات المصرفية ، و بالتالي انخفاض عوائدها خاصة تلك الخدمات المرتبطة بالجانب الاستثماري كخدمات الضمانات و الاعتمادات .
3- اقتطاع جزء من الأرباح لمواجهة المخصصات ، و قد أثبتت بعض الإحصائيات أن دخول المصارف الإسلامية انخفضت بنسبة (16%) (24) .
5- أدى انخفاض دخول المصارف الإسلامية إلى انخفاض العائد على الموجودات كنتيجة طبيعية لانخفاض الدخول تأثراً بالأزمة .
6- ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة لإعادة هيكلة الأنشطة و من ثم هيكلة الإيرادات و المصروفات ، و بالذات ارتفاع تكاليف تأهيل اليد العاملة التي تحتاج إلى تأهيل في الجانب المصرفي و الجانب الشرعي .
7- انخفاض العائد على حقوق الملكية نتيجة لانخفاض صافي الأرباح للأسباب المذكورة سابقاً .
8- تأثرت المصارف الإسلامية بالركود الذي حصل للبلدان التي تتواجد فيها أنشطتها جراء الأزمة ، فقد أظهرت الإحصائيات التي ظهرت في عام 2009م ، أن جميع الدول التي تأثرت بالأزمة تباطأ النمو الاقتصادي فيها دون استثناء و لكن بدرجات متفاوتة ، و قد ذكرت سابقاً أن متوسط انخفاض حجم التجارة الدولية قد وصل إلى (34%) ، و كانت الصين و هي من اقل الدول تأثراً بالأزمة العالمية قد انخفضت تجارتها مع العالم الخارجي بنسبة (17%) (25) . 
9- تكدس السيولة لدى بعض المصارف الإسلامية نتيجة لعدم قدرتها على توظيفها لأسباب متعددة منها :
1- انخفاض الفرص الاستثمارية أمامها في ظل الأزمة .

2- انخفاض طلبات العملاء نتيجة تخوفهم من آثار الأزمة .
3- تشدد البنوك المركزية في إجراءات الرقابة على التمويلات .
4- انخفاض العوائد نتيجة للركود الاقتصادي مقابل ارتفاع المخاطر خاصة مخاطر التعثر و الإفلاس .
10- اضطرار المصارف الإسلامية لإعادة هيكلة إيراداتها و استخداماتها من عدة أوجه أهمها :
1- إعادة الهيكلة بين الأوعية الاستثمارية في الداخل .
2- إعادة الهيكلة بين الأوعية الاستثمارية في الخارج .
3- إعادة الهيكلة بين العملات الأجنبية و العملات المحلية ، و كذلك بين أنواع العملات الخارجية.
4- إعادة الهيكلة بين حجم الاستثمار في الداخل و حجم الاستثمار في الخارج . 
المحور الرابع : اثر الأزمة العالمية على المصارف الإسلامية اليمنية 

1- ليست المصارف الإسلامية اليمنية بمنأى عن آثار الأزمة العالمية بل إنها تعد ربما أكثر تضررا لعدة أسباب منها :
1- حداثة إنشائها ، فأول بنك إسلامي تأسس في عام 1995م و هو البنك الإسلامي اليمني ، و آخرها تأسس في عام 2002م و هو بنك اليمن البحرين الشامل و من ثم فان خبرتها بالقياس إلى خبرة البنوك الإسلامية الأخرى تعد محدودة .

2- محدودية نشاطها بحكم البيئة التي تعيش فيها إذ تدير أعمالها في المحيط اليمني ، ما عدا فرعين أو ثلاثة فروع للبعض منها في جمهورية جيبوتي ، و استثماراتها في الخارج هي استثمارات لدى بنوك إسلامية تعمل في الخارج و خاصة في دول الخليج العربي .
3- تواضع حجم أصولها ، فقد بلغ حجم أصولها في 31/12/2009م (538) مليار ريال يمني و تعادل حوالي (2.6) مليار دولار وفق السعر المعادل لـ31/12/2009م ، و هو كما يلاحظ حجم متواضع بالقياس إلى أحجام الأصول لدى المصارف الإسلامية في الخارج و إلى حاجة البلاد من التمويل (26) .
4- تواضع حجم أنشطتها الاستثمارية فقد بلغ حجم استثماراتها في 31/12/2009م (172) مليار ريال يمني تعادل حوالي (830) مليون دولار فقط .
5- محدودية أوعيتها الاستثمارية ، فأغلب عملياتها تتم في بيع المرابحة للآمر بالشراء في الجوانب التجارية ، و في عقد الاستصناع في الجانب العقاري ، أما باقي الصيغ فان العمل بها محدود و لا يكاد يغطي (20%) من أنشطتها .
6- تعتمد المصارف الإسلامية في أنشطتها على تمويل القطاع التجاري وقطاع الخدمات و خاصة الخدمات العقارية إذ تشير بيانات البنك المركزي اليمني أن تمويلات المصارف العاملة في اليمن يذهب منها (61%) للقطاع التجاري ، و (18%) للقطاع الصناعي ، و (5.1%) للقطاع العقاري ، و النسبة الباقية للقطاعات الأخرى .، و لما كانت التجارة قد تأثرت بالأزمة العالمية ، فان المصارف الإسلامية تأثرت هي الأخرى بالأزمة (27) .
2- لمعرفة مقدار تأُثر المصارف الإسلامية اليمنية بالأزمة يمكن استعراض ذلك من خلال معرفة الأثر على كل من الأصول والودائع و الاستثمارات .
أولاً : الأصول :
1- أخذت الفترة 2006-2009م كعينة ، و أخذت البيانات نصف سنوية لمعرفة مقدار التأثر .

2- يلاحظ من خلال الجدول رقم (1) أن اثر الانخفاض كان واضحاً و بالذات في عام 2009م حيث كان معدل نمو الأصول في 31/12/2008م (13%) انخفض إلى (6%) في 30/6/2009م ، ثم انخفض مرة أخرى إلى (4%) فقط في 31/12/2009م .
3- أما على مستوى البنوك التجارية التقليدية فيلاحظ أن الأثر كان اشد حيث كان معدل نمو الأصول في 31/12/2008م (8.5%) و انخفض في 30/6/2009م إلى (-1%) ثم إلى (0.6%) في 31/12/2009م .
ثانياً : على مستوى الودائع :

1- يلاحظ من خلال الجدول رقم (2) الانخفاض الواضح لحجم الودائع في عام 2009م ، فقد كان معدل نمو الودائع في 31/12/2008م (13%) انخفض في 30/6/2009م إلى (6%) و في 31/12/2009م إلى (4%) و هو أدنى معدل لنمو ودائعها تحقق منذ نشأتها .

2- و في جانب البنوك التجارية التقليدية ، فقد تأثرت هي الأخرى ، فقد كان معدل نمو استثماراتها في نهاية عام 2008م (9%) انخفض في منتصف عام 2009م إلى (- 0.4%) ، ثم ارتفع في نهاية عام 2009م إلى (5.5%) ، إلا أن المعدل يعد منخفضاً بالقياس إلى السنوات السابقة .
ثالثاً : اثر الأزمة على الاستثمارات :

1- يلاحظ من خلال الجدول رقم (3) ، الأثر الواضح على استثمارات المصارف الإسلامية ، حيث يلاحظ أن معدل نمو استثمارات المصارف الإسلامية في نهاية عام 2008م كان سالباً بمقدار       (-7%) ، و يرجع السبب في ذلك إلى أن الأزمة أحدثت صدمة لدى المصارف في الربع الأخير من عام 2008م فأحجمت عن الاستثمار ، و سيلت جزءاً كبيراً من أصولها ، و رغم ارتفاع معدل نمو الاستثمارات في منتصف 2009م إلى (9%) ، إلا أن معدل النمو تراجع في نهاية 2009م إلى (0.4%) ، و هو أيضا أدنى معدل تحقق لدى المصارف الإسلامية منذ نشأتها .

2- و في جانب المصارف التجارية التقليدية كان الأثر واضحاً حيث كان معدل نمو الاستثمارات في نهاية عام 2008م (11%) ، انخفض في منتصف عام 2009م إلى (1%) ، ثم انخفض أيضا في نهاية عام 2009م إلى (- 3.4%) ، و هو معدل تراجع كبير في سنة واحدة ، و في بلد نام ناء عن مركز الأزمة .
3- اعتقد أن اثر الأزمة وصل إلينا متأخراً بعض الشيء ، و سيخرج متأخراً و معنى ذلك أن آثار الأزمة ستستمر لفترة أطول من المقدر لها . 

المحور الخامس : اثر الأزمة المالية العالمية الحالية على التنمية و النمو الاقتصادي :
1- قد لا أجانب الحقيقة إذا قلت أن اثر أي أزمة اقتصادية ، و في أي جانب من جوانبه ، أو قطاع من قطاعاته ، إنما ينصب في نهاية المطاف على التنمية و النمو الاقتصاديين ، فالأثر يكون على التنمية الاقتصادية في الدول النامية و أكثر ما يكون على النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة .
2- إن الأزمة المالية العالمية الحالية نشأت في القطاع العقاري ، و انتقلت منه إلى القطاع المصرفي ، ثم انتقلت منه إلى القطاعات الأخرى .
3- لقد كانت الأزمة اشد قسوة على التنمية الاقتصادية عندما انتقلت الأزمة إلى القطاع الحقيقي ، و بالخصوص قطاع السيارات الذي كاد أن ينهار رغم عراقته ، و قوته و ضخامته ، لكن وطأة الأزمة كانت فوق ذلك كله .
4- كان الأثر الأول المباشر على القطاعات الاقتصادية هو على اليد العاملة حيث حاولت المؤسسات من كافة القطاعات الاقتصادية أن تعيد هيكلة مواردها و استخداماتها ، و من ضمن البنود التي شملتها الهيكلة بقوة هو بند الموارد البشرية ، و قد لاحظنا أن أعدادا هائلة من اليد العاملة أصبحت بدون أعمال و تذكر بعض التقارير و التحليلات أن بعض المؤسسات تخلصت مما يقرب من (50%) من اليد العاملة لديها ، و أصبحت طوابير اليد العاملة الباحثة عن العمل تملأ مكاتب العمل ، و قد ذكرت سابقاً أن الأمريكي الأبيض لأول مرة في حياته يترك مسكنه الفاخر و يقبل العيش في الخيام التابعة للمؤسسات الخيرية ، و لأول مرة ربما في تاريخ بريطانيا يقبل البريطاني أن يقف في الطوابير ساعات طويلة لطلب الدخول في مظلة الضمان الاجتماعي ، و تقدر بعض المصادر أن يصل عدد من فقدوا وظائفهم في عام 2009م إلى (210) مليون عامل ، و في الصين وحدها عاد قرابة (20) مليون عامل إلى الأرياف (28) .
5- و تذكر بعض التقارير أن معدل البطالة قد وصل إلى أمريكا إلى قرابة (10%) في ذروة الأزمة ووصل في بعض الدول الأوروبية إلى قريب من ذلك ، بل إن معدل الاستغناء عن العمالة ، و أرقام طالبي العمل ، و معدلات البطالة الشهرية  كانت تتخذ مؤشرات بارزة على مدى استفحال الأزمة ، و على مدى صعوبة الخروج منها ، حتى أصبحت معدلات البطالة الهاجس اليومي للسياسيين قل الاقتصاديين.
6- من آثار الأزمة البارزة انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول دون استثناء و لكن بدرجات متفاوتة ، و كان مركز الأزمة قد أصاب الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا بالدرجة الأولى و تدنت فيها معدلات النمو إلى اقل من الواحد الصحيح .
7- لقد ترتب على ارتفاع معدلات البطالة و انخفاض معدلات النمو الاقتصادي انخفاض الدخول و ترتب عليها انخفاض معدلات الاستهلاك إلى مستويات متدنية لم يخدمها محاولات الإغراء من أصحاب المتاجر و أصبحت معدلات الاستهلاك احد مؤشرات تحرك الأزمة .
8- تزايد العجز و الموازنات العامة لكثير من الدول ، و المعروف أن جزءاً كبيراً من الدخول يتولد عن النفقات الحكومية ، و مع تفاقم آثار الأزمة خفضت كثير من الدول نفقاتها العامة ، و ترتب على ذلك المزيد من الضغوط على الدخول كما تراجعت كثير من الدول عن إقامة مشروعات البنية الأساسية (29) .
9- تزايد مديونيات بعض الدول ، خاصة تلك الدول التي كانت تعتمد على تصدير السلع الخام إلى الأسواق الدولية مثل النفط و السكر و القمح و الكاكاو ، و بعض المنتجات الأولية .
10- انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ أزمة الكساد العظيم في عام 1929م و ترتب على ذلك تآكل الثروات و انخفاض عوائدها . 
11- انخفاض قيمة الأصول المالية خاصة الأسهم و السندات ، و انخفاض عوائدها و ترتب على ذلك تفاقم مشكلة الدخول ، و تزايد ديون الأفراد و المؤسسات .
12- لقد أصبحت آثار الأزمة تشكل حلقات مترابطة كل حلقة تمسك بالأخرى و هذا هو الشأن الاقتصادي ، و هو يشبه لعبة الدومينو ، فيكفي أن تصرع أيقونة واحدة حتى تصرع أخواتها واحدة تلو الأخرى ، و هذا الذي حدث في هذه الأزمة حيث صرع قطاع العقارات بقية القطاعات .
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